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 ن والحادية والأربعالدورة  —  العمومية الجمعية

 ة قتصاديالااللجنة 
 السياسة العامة -  اقتصاديات المطارات وخدمات الملاحة الجوية :  من جدول الأعمال 36البند  

 المجال الجوي  استعمالو  15إرشادات بشأن المادة وضع طلب 
 ( يات المتحدة الأمريكيةالولا مُقدَّمة من)

 تنفيذي  الموجز 

وكيفية القيام  هذه الإمكانية،  التزامات بتوفير لتحمَّ أو تالمجال الجوي استعمال إمكانية ما إذا كانت تمنح قرّر يجوز للدول أن ت
، )المشار إليها فيما يلي  1944/ 12/ 7يكاغو في  مة في شبر  ، المُ اتفاقية الطيران المدني الدوليمن    15بذلك؛ بيد أن المادة  

دا المجال الجوي وتضع معيارا وطنيا    استعمالباسم "اتفاقية شيكاغو"( تشترط هذا الحق السيادي في منع فرض رسوم على   موحَّ
د الدول  من الضروري أن تتقيَّ الصلة. ولمواصلة تمكين النمو والتنمية العالميين،    اتللمعاملة فيما يتعلق برسوم المستعملين ذ

كي تفهم    ين دحدَّ مُ قانوني  تحليل  و دات  إرشالوجود  هناك ضرورة متزايدة  المتعاقدة بالقواعد التي أرستها الاتفاقية. وقد أصبحت  
 .وتطبقها 15الدول الأعضاء المادة 

عملا  المتعاقدة    ه مجلس الإيكاو وهيئاته العاملة إلى إجراء تحليل لالتزامات الدولتوجّ    الجمعية العمومية مدعوَّة إلى أن  الإجراء:
من الاتفاقية من حيث صلتها بالحق السيادي للدول في تبادل الحريات الجوية الأولى والثانية على النحو الذي تراه    15بالمادة  

 .15ول المتعاقدة بالمادة مناسبا. ومن شأن هذا التحليل أن يوفر أساسا لتعزيز التزام الد

؛ وفي  سعة وكفاءة شبكة الملاحة الجوية  في  ينالمتمثل  ينالاستراتيجي  ينهدفهذه بال  العملورقة  رتبط  ت الأهداف الاستراتيجية: 
 للنقل الجوي التنمية الاقتصادية 

 آثار مالية ملموسة لا توجد الآثار المالية: 

 1944/ 12/ 7في في شيكاغو   مةالمُبر  ، المدني الدولي اتفاقية الطيران، Doc 7300الإيكاو  وثيقة مراجع:ال
 الملاحة الجوية ات خدمالمطارات و  سياسات الإيكاو بشأن رسوم، Doc 9082وثيقة الإيكاو 

 مقدمة ال -1

طالما كانت ممارسة فرض رسوم تتجاوز الرسوم القياسية للملاحة الجوية القائمة على التكلفة أو وضع شروط  ل 1-1
الطيران الدولي. وللدول الحق السيادي في اختيار ما إذا كانت  أوساط  المجال الجوي موضع نقاش داخل  ستعمال  مسبقة معينة لا

من اتفاقية الطيران المدني   15؛ بيد أن المادة  مكانيةه الإل التزامات بتوفير هذل الجوي أو تتحمَّ المجا  استعمال  إمكانيةتمنح  
المجال  استعمال  )اتفاقية شيكاغو( تشترط هذا الحق في منع فرض رسوم على    1944/ 7/12مة في شيكاغو في  بر  الدولي، المُ 
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دا  الجوي وتضع معيارا وطنيا   ق برسوم المستعملين ذات الصلة. ولمواصلة تمكين النمو والتنمية العالميين، للمعاملة فيما يتعلموحَّ
دات إرشالوجود  هناك ضرورة متزايدة  وقد أصبحت  د الدول المتعاقدة بالقواعد التي أرستها اتفاقية شيكاغو.  من الضروري أن تتقيَّ 

 .وتطبقها 15كي تفهم الدول الأعضاء المادة  يندحدَّ مُ قانوني تحليل و 

 المناقشة  -2

ستعمال ما إذا كانت ستتيح فرصا لاقرّر  تمتع الدول بالسيادة على المجال الجوي فوق أراضيها ويجوز لها أن تت 2-1
بأي    لتتحمَّ أو  ،  ةالدوليبور الخطوط الجوية  عاتفاق  أطراف في  هي  المجال الجوي. ومعظم الدول في مجتمع الطيران الدولي    هذا

متعددة الأطراف. ثنائية أو جوي نقل أراضي طرف آخر من خلال اتفاقات بالسماح بالحق في الطيران عبر التزامات  شكل آخر
أو أن  ،  يكون ذلك السماحالمجال الجوي ومتى وكيف  استعمال    إمكانيةما إذا كانت تمنح  قرّر  يجوز للدول أن تأنه  وفي حين  

مجال الجوي وتضع معيارا وطنيا  الاستعمال من اتفاقية شيكاغو تستبعد فرض رسوم على  15التزامات بذلك، فإن المادة ل تتحمَّ 
دا   . ق برسوم المستعملين ذات الصلةللمعاملة فيما يتعلموحَّ

تعلق تأخرى  فرائض  ضرائب أو  أو    ارسومعلى أنه "لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تفرض   15وتنص المادة   2-2
على  أموال  أشخاص أو  تتعلق بأو  فوق إقليمها أو دخولها فيه أو خروجها منه،  فقط بحق عبور أي طائرة تابعة لدولة متعاقدة  

سمح  تتفرضها أو  أي رسوم    ، فإننتظمةجوية دولية مفي خطوط  غير المستخدمة  بالنسبة للطائرات  "  ه". وتنص كذلك على أنهامتن 
يجب أي دولة متعاقدة أخرى  الجوية بواسطة طائرات  المطارات أو تسهيلات الملاحة  تلك  استخدام  نظير  دولة متعاقدة  بفرضها  
 ".مماثلةالنوع والمستخدمة في عمليات الرسوم التي تدفعها طائراتها الوطنية من نفس عن ألا تزيد 

ن من نمو قطاع  الذي مكَّ ، الأمر  لطيران الدوليمن أجل اأنشأت اتفاقية شيكاغو النظام القائم على القواعد  قد  و  2-3
- ي للنمو الاجتماعيالمحرك الحيو و  هالطيران  من النمو التحويلي ليصبح  أيضا  ن  ومكَّ   ،الطيران على مدى العقود العديدة الماضية

حافزا للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم السياحة والشركات  ويصبح أيضا  الاقتصادي العالمي.  
المحلية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية. ولمواصلة تمكين النمو والتنمية العالميين، من الضروري أن تلتزم الدول  

 التي وضعتها اتفاقية شيكاغو. د القياسيةبالقواعالمتعاقدة 
اتفقت على مبادئ وترتيبات  وقد    ،وتنص ديباجة اتفاقية شيكاغو على ما يلي: "... الحكومات الموقعة أدناه 2-4

ر  لطيران المدني الدولي  تضمن لمعينة   خدمات النقل الجوي الدولي على أساس  خطوط  إنشاء    ، وتحققومنظم  آمنعلى نحوٍ  التطوُّ
هي  أهداف المنظمة  غايات و على أن "من الاتفاقية    44تنص المادة  كما  ".  ة وسليمةاقتصادي بطريقة  استثمارها  رص و تكافؤ الف

تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل: ... )و(  على  تطوير مبادئ وتقنيات الملاحة الجوية الدولية و على  العمل  
،  "؛دوليال   جوي مؤسسات للنقل اللاستثمار  صة عادلة لكل دولة متعاقدة  ضمان الاحترام الكامل لحقوق الدول المتعاقدة وإتاحة فر 

 ...." ")ز( تجنب التمييز بين الدول المتعاقدة؛و
على تعويض يتجاوز الرسوم القياسية    ،بأي شكل آخر  الحصول،   طلبولطالما كانت ممارسة فرض رسوم أو   2-5

. وفي الماضي،  الشكوك بشأن مشروعيتهل  امثار جوي موضع نقاش و المجال ال  استعمالللملاحة الجوية القائمة على التكلفة من أجل  
باتخاذ إجراءات    ، وذلكالمجال الجوي استعمال  مقابل  )رسم الامتياز(  "  الجُعللفتت بعض الحكومات الانتباه إلى مسألة مدفوعات "

 ية وانعدام الشفافية. قانونية تستند إلى الآثار المانعة للمنافسة بالنظر إلى المعاملة المتباينة لشركات الطيران على أساس الجنس
  15كي تفهم الدول الأعضاء المادة    يندحدَّ مُ قانوني  تحليل  و دات  إرشالوجود  هناك ضرورة متزايدة  أصبحت   2-6

المجال  لاستعمال  . وفي بعض الحالات، فرضت دول متعاقدة ترتيبات تجارية معينة بين شركات الطيران كشرط مسبق  وتطبقها
  السوقي   ريأثتمن الصعب على سلطات الطيران فهم الالطبيعة السرية لهذه المعاملات  تجعل  ضيلية. و مسارات تحليق تفالجوي أو  

 . 15مع القصد من المادة  قة  تسّ  مُ ، وفي ظل ظروف معينة تبدو هذه الممارسات غير  المحتمل لهذه الترتيبات بين شركات الطيران
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  - وهي ممارسة تعوق النقل الجوي الدولي  - عقولة  انتشار رسوم الملاحة الجوية غير الملافي وفي محاولة لت 2-7
الجوية خبراء  كد فريق  يؤ  الملاحة  ل  (ANSEP)  اقتصاديات خدمات  لسياسات منذ فترة طويلة من خلال تحديثاته  لإيكاو  التابع 

دني أن تفرض ، أنه لا ينبغي لسلطات الطيران المDoc 9082، الوثيقة  الإيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات الملاحة الجوية
خدمات  فقط في حالة عدم تقديم المجال الجوي استعمال بقة . ويشمل ذلك الرسوم المتعلّ  هاتقابلخدمات تقديم لا تستند إلى رسوما 

ات  أنه ينبغي للدول أن تكفل احتفاظ مقدمي خدمات الملاحة الجوية لديها بحسابتلاحظ فإن الإيكاو وعلاوة على ذلك، إضافية. 
 مناسبة لضمان حساب رسوم خدمات الملاحة الجوية المفروضة على الطيران المدني الدولي حسابا سليما.

الدول  العمومية  حثت الجمعية  فقد    ،ي دورتها الأربعينالعمومية فومن خلال القرارات التي اعتمدتها الجمعية   2-8
مواصلة    دعو إلى يات المتحدة أن هناك ما يمن اتفاقية شيكاغو. وترى الولا  15الاحترام الكامل للمادة  ضمان  الأعضاء على  

متسق بشكل  بالرسوم التي تفرضها أي دولة لمجرد حق المرور العابر لضمان التطبيق  فيما يتعلَّق    15استكشاف أحكام المادة  
 .في اتفاقية شيكاغو  المنصوص عليهعلى النحو المبادئ الأساسية للسيادة والفرص العادلة والمتساوية وعدم التمييز الالتزام بو 
 الخلاصة والاستنتاج -3
 : أن مدعوة إلى العمومية الجمعية  3-1
، (ATRP)  تنظيم النقل الجوي خبراء  وفريق   (ANSEP)  اقتصاديات خدمات الملاحة الجوية خبراء  فريق  ه  توجّ   3-2

منح الدول  بين من اتفاقية شيكاغو و   15بالتشاور مع اللجنة القانونية، إلى إجراء تحليل للعلاقة بين التزامات الدول عملا بالمادة  
 إمكانيةمنح  بالتفاضلي للدولة  الاشتراط    حليل تحديدا في مسألة ما إذا كانالمجال الجوي. وينبغي أن ينظر الت  استعمال  إمكانية

د لمعيار الدول أخرى يتسق مع لالجوي استعمال المجال  ومبدأ عدم التمييز المنصوص عليهما في اتفاقية لمعاملة الوطني الموحَّ
 . شيكاغو
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